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 تقرير المحكمة عن التعاون

 مةالمقدِّ  -أولاً 

 والقرار  ICC-ASP/10/Res.2م عملاً بالقرار إن هذا التقرير عن التعاون يقُدَّ  -١
ICC-ASP/11/Res.5 إلى أيلول/سبتمبر  ٢٠١١. وهو يشمل الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر

٢٠١٣ 0F

١. 
احتفلت المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") في العام الماضي بالذكرى السنوية العاشرة لبدء لقد  -٢

صة من الأنشطة ل فرصة للاستفادة من العبر المستخلَ ليه فإن التقرير الحالي يمثّ نفاذ نظام روما الأساسي. وع
ي كلذو ،يضالما دقعلا ىدم ىلع تب ىلع زيكترلاامجلالات ذات الأولوية التي تستلزم مزيداً من التي أُ 

 التي تعترضاعب قة لتناول أهم المصسبل مجدية خلاّ زاً من الدول الأطراف، بغية إيجاد العناية ودعماً معزَّ 
 سم بأهمية أساسية للنجاح في إنفاذ ولاية المحكمة.التعاون، الذي يتّ 

والمنظمات  ،المحكمة الشكر إلى الدول الأطراف والدول غير الأطراف، والمنظمات الدولية وتزجي -٣
مجا تامظنمو ،ةلتمع الأهلي، التي استمرت على التعاون مع  ا من نظام روم ٩وفقاً للباب  هاقلميي

1Fالأساسي

فيد به في تقرير كما أُ و من هذا النظام.  ٩إطار الباب خارج على تقديم المساعدة الطوعية و ، ٢
2Fهذه السنة بشأن أنشطة المحكمة

ن من الاضطلاع تواصل المحكمة طلب مساعدة الدول بغية التمكّ ، ٣
 ه ةطونلما ماهلمابا في إطار ولايتها.

                                                 
ه علطضا تيلا ةطشنلأا نم ددبا مكتب المدَّعي العام في مجال التحقق وفي مجال  يةداً بسرّ م في هذا التقرير تقيُّ ثمة معلومات لا تقدَّ   ١

 قرارات الدوائر وأوامرها.من الملاحقة، و 

ه ةلومشلما ةترفلا للاخ ةمكلمحا ملق لاحبذا التقرير   ٢ طلباً من طلبات التعاون منها  ٥٣٣طلباً من طلبات تأشيرات السفر و ١٣٢٠
شريكاً من  ٧١طلبات من طلبات المساعدة إلى  ٦٠٩منظمات دولية ومنظمات إقليمية. وقد أرسل مكتب المدَّعي العام  هاً إلىطلباً موجَّ  ١٩

 مختلف الشركاء، منهم دول أطراف، ودول غير أطراف، ومنظمات دولية، ومنظمات إقليمية، وجهات أخرى.

 .ICC-ASP/12/28الوثيقة   ٣
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في شأنه فريق لاهاي العامل،  تَّ بَ ناقشات غير الرسمية الذي تَّبع في التقرير الحالي نموذج الموي ـُ -٤
، بالتركيز على بضعة مجالات )Krutnes( تنيسرُ كْ ا السيدة  ،رة المعنية بالتعاون، سفيرة النرويجبرئاسة الميسِّ 

3Fمواضيعية تحظى بالأولوية

٤. 
 مجا هلالات هي:و  -٥
 استراتيجيات إلقاء القبض على المشتبه فيهم؛ (أ) 
 الاتفاقات الطوعية؛ (ب) 
 قافتلا هاناصحو ةمكلمحا تازايتما نأشبتا؛ (ج) 
إلى التعاون، على المتأصلة  هاجايتحاتادعمُ وحمايةُ وتعزيزُ منظومة نظام روما الأساسي  (د) 

 المستويين الإقليمي والدولي.
سائل أخرى متعلقة ل من أهمية ميدشتلا يغبني ندذله ةيولولأا ءلايإ نأ ىلع همجا لالات لا يقلِّ  -٦

تيسير التعاون التي  تناولها التباحث خلال سيرورة وتجميد ومصادرة الأصول، التي بالتعاون، منها تمييزُ 
قنوات التواصل واجلإراءات الوطنية للتعامل مع طلبات التعاون الصادرة  رُ أجريت في العام الماضي؛ وتوفُّـ 

لاهاي العامل ("الفريق العامل")، بوسائل منها جهود  إطار فريقيستمر النظر فيه ضمن ما عن المحكمة، 
4Fتقودها بلجيكا حالياً 

٥. 
هذا المنحى، يشار إلى أن التقرير الحالي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوصيات الست والستين في و  -٧

هدمتعا تيلا نواعتلاب ةقلعتلمتا الدول الأطراف في عام   ٢٠٠٧5F

إليه في سياق هذه  يرُجع، وينبغي أن ٦
وسيذكَّر بالتوصيات ذات  ل أساساً هاماً للمداولات والجهود المتعلقة بالتعاون.توصيات، التي تظل تشكِّ ال

 إليها في التقرير الحالي، وذلك تيسيراً للرجوع إليها. المشارالصلة 

هذا التقرير معطوفاً على تقرير المحكمة بشأن تعاو�ا  وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يرُجَع إلى -٨
م أيضاً إلى جمعية الدول الأطراف مر مع الأمم المتحدة، بما فيه التعاون الميداني، الذي سيُقدَّ المست

 هرود في )"ةيعملجا"تا الثانية عشرة.

إن المحكمة على وعي دقيق بدورها/مسؤوليتها في تزويد الدول الأطراف وسائر أصحاب الشأن  -٩
 ٥٣ التوصيةفهاتا في مجال التعاون في الوقت المناسب؛ زة عن احتيامركَّ  افةالمعنيين بمعلومات واضحة شفّ 

ينبغي للمحكمة أن تسعى إلى تقاسم المعلومات بشأن الاحتياجات المحددة للمحكمة مع ه إلى أنه "تنوَّ 
هزهجأ فلتمخو ةمكلمحا لظتا، كما ثابرت على سو ". الدول الأطراف ذات الصلة في أقرب وقت ممكن

الجمعية، والمكتب وأفرقته العاملة، وفرادى  هذه المسائل عنايةَ تسترعي إلى ، الماضيفي فعله  إلى السعي
                                                 

هرود في فارطلأا لودلا ةيعجم لىإ مِّدُق يذلا نواتا الحادية عشرة، "كما لوحظ في تقرير المكتب عن الت  ٤   ] ٢٠١٢[في عام  عقدت
المسائل الرئيسية التي ينبغي تركيز جهود الفريق العامل  [من] مشاورات غير رسمية مع ممثلين للدول الأطراف وجميع أجهزة المحكمة لتحديد مجموعة

، اتفقت الدول والمحكمة على التركيز على المسائل [...] ضيع ذات الصلة التي ينبغي معالجتها في مجال التعاونالموا ]نطاق اتّساع [مراعاةعليها. ومع 
 فريق لاهاي العامل. إطارللتيسير ضمن  ٢٠١٣خذ بالنموذج ذاته مرة أخرى خلال سيرورة عام وقد أُ ". التالية

تشرين الأول/أكتوبر  ١٩) المؤرخ بـICC-ASP/6/21ر المكتب عن التعاون (ينبغي حقاً أن يرُجع إلى هذا التقرير معطوفاً على تقري  ٥
(المرفق الثاني)، وتقرير المحكمة عن التعاون الدولي والمساعدة المرفق  ICC-ASP/6/Res.2وتوصيات الجمعية الست والستين المرفقة بقرارها  ٢٠٠٧

) المؤرخ RC/2") وتحديثه (٢٠٠٩("تقرير المحكمة لعام  ٢٠٠٩الثاني/نوفمبر  تشرين ١٥) المؤرخ بـICC-ASP/8/44بتقرير المكتب عن التعاون (
("تقرير المحكمة لعام  ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨) المؤرخ بـICC-ASP/10/40، وتقرير المحكمة عن التعاون (٢٠١٠أيار/مايو  ١١بـ

٢٠١١.(" 

 ، المرفق الثاني.ICC-ASP/6/Res.2القرار   ٦
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6Fالدول الأطراف، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة

في  مت المحكمة. ومن هذا المنظور أيضاً نظَّ ٧
وألمانيا،  ، بمساعدة مالية من المفوضية الأوروبية،٢٠١٣، في آذار/مارس وحزيران/يونيو رمبرغ بألمانيانو 

 س رفيعتيَ  تدار ، حلقتيَ للفرنكوفونية)، والمنظمة الدولية Hanns Seidelوالدنمارك، ومؤسسة هانس سيديل (
نيتا بالنهوض بالتفاهم والتعاون بين المحكمة والحكومات، والمنظمات ، عُ المستوى بشأن تعزيز التعاون

خذي متَّ من كبار  ٢٠زهاء  هاتينالتدارس  الدولية والمنظمات الإقليمية. وقد شارك في كل من حلقتيَ 
7Fالقرارات

٨. 

باعتبارها مجالات ذات أولوية فيما يتعلق حالياً زتها المحكمة لات التي ميَّ االمج -ثانياً 
 بالتعاون

 استراتيجيات إلقاء القبض على المشتبه فيهم -ألف 
تنفيذ طلبات المحكمة ذات أهمية إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتقديمهم إلى المحكمة وأثر عدم  -١٠
 إليهاالمحكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم وتقديمهم  عن الصادرةل إلقاء القبض على الأشخاص : يمثّ الصلة

الأحكام المتصلة بالقبض على المشتبه فواحداً من العناصر الأساسية لتعاون الدول الأطراف مع المحكمة. 
من نظام روما الأساسي فيما يتعلق  ٩ من عناصر الباب اً رئيسي اً عنصر تعُتبر فيهم وتقديمهم إلى المحكمة 

بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية. وقد أقرت الدول الأطراف نفسها في شتى الوثائق بأهمية إلقاء القبض 
8Fعلى المشتبه فيهم

٩. 
ء، في ، حسب الاقتضايتعين على جميع الدول الأطراف أن تسهمإلى أنه " ١٧ التوصيةوينُوَّه في  -١١

توليد الدعم السياسي والزخم في عملية إلقاء القبض في الوقت المناسب على الأشخاص المطلوبين 
ه علطضت تيلا ةطشنلأا للاخ نم وأ اهيرتج تيلا ةيئانثلا تلااصتلاا للاخ نم ءاوس ،مهميلستبا              

 ".المنظمات الإقليمية والدولية

ء على المصاعب التي تواجهها فيما يتعلق بإلقاء إن المحكمة أيضاً تثابر بانتظام على تسليط الضو  -١٢
ما زال [...] "الدول في هذا الصدد مع تعاون الالقبض على المشتبه فيهم وتقديمهم إليها مشدِّدة على أن 

 .9F١٠"مكوناً غائباً عن الإنفاذ الفعال لتفويض المحكمة

                                                 
 ).٦١إلى  ٥١ الفقراتمجا لالات ذات الأولوية ( الرابعفي ليصفتلا نم ديزبم ةلأسلما مجا قايسلال ستتُناوَل هذ  ٧

المنظمة الدولية للفرنكوفونية والدنمارك   التدارس هاتين. وسّدَّتالمفوضية الأوروبية وألمانيا القسط الأكبر من تكاليف كلتا حلقتيَ  سّدَّت  ٨
 تكاليف إحداهما.ومؤسسة هانس سيدل جزءاً من 

القبض على الأشخاص المطلوبين "، أقرت الدول الأطراف بأن ٢٠٠٧تشرين الأول/أكتوبر  ١٩في تقرير المكتب عن التعاون المؤرخ بـ  ٩
اكمة نجز ولايتها بدون ذلك حيث لا يمكن أن تجري أي محة حرجة. والمحكمة لا يمكنها أن تعلى الدوام قضي ن]يظلا[ للمحكمة وتسليمهم إليها

  ."ثنين والمحكمة تعتمد على الدول الأطراف في تنفيذ أوامر القبضادون أشخاص ألقي عليهم القبض. ونظام روما الأساسي نظام قائم على ركنين 
ن جانب تشدد على أهمية التعاون والمساعدة في الوقت المناسب وبصورة فعالة مأ�ا " ICC-ASP/11/Res.5وفي وقت أحدث ورد في قرار الجمعية 

، لما قد يؤدي إليه عدم التعاون في سياق اجلإراءات القضائية من تأثير على فعالية المحكمة وتؤكد ما قد يؤدي [...] الدول الأطراف والدول الأخرى
على أشخاص تصدر إليه عدم تنفيذ طلبات المحكمة من آثار سلبية على قدرة المحكمة على تنفيذ ولايتها، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بالقبض 

المحاكم الدولية المخصوصة [ "أهمية العبر المستخلصة من ويستمر نص هذا القرار بالتشديد على بحقهم أوامر بالقبض عليهم وتسليمهم للمحكمة".
 ".بشأن إنفاذ الأوامر بالقبض ]المختلطةو 

 .ICC-ASP/10/40تقرير المحكمة عن التعاون، الوثيقة   ١٠
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لم يزالوا شخصاً  ١٢ليهم أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض عبين الأشخاص الذين وثمة حالياً  -١٣
جيش ، مثل الأوامر بالقبض على قادة وزعماء المعنية طليقي السراح. ويرقى تاريخ إصدار بعض الأوامر

 اً  تنفيذها مشتبه، بينما تخص الأوامر الأحدث عهداً التي لـمّا يزل يتعينَّ ٢٠٠٥، إلى عام الربّ للمقاومة
مورا، وعبد الرحيم محمد حسين، و كالسنوسي، وسلفستر مودا الله فيهم مثل سيف الإسلام القذافي، وعبد ا

 وسيمون اغْبَغبو.

تستتبع  بة، وغالباً في حالات نزاع مستمروتجُرى عمليات التحقيق بتكاليف كبيرة، في ظروف صع -١٤
مجاو ،دوهشلا نم ةيربك تايحلني عليهم   قضاة المحكمة الحذر في تقييمهم  ويلتزموموظفي المحكمة.  ،

يصدرون بالاستناد إليها أوامر بالقبض على إليهم مكتب المدَّعي العام فمها للأدلة التي يقدِّ وتحليلهم 
هم ومن قد يقترفون جرائم في المستقبل، رِّئهم نين. وعدم القبض على هؤلاء الأشخاص يجأشخاص معيَّ 
هم أن يستمروا على الجرائم يمكن مرتكبيهم أ�م يمكن أن يبقوا خارج مطال المحكمة وأن رَ ويذُكي تصوُّ 

ف هذه المخاطر منظومة نظام روما الأساسي والمحكمة بصورة خاصة، إذ عِ هاكتربا دون عقاب. وتُضْ 
، يقال إن جيش الربّ للمقاومة يستمر على وبحسب ما أفادت به المدَّعية العامة .تقوِّض مصداقيتها

؛ كما يقال إنه رية الكونغو الديمقراطيةهو ارتكاب جرائمه بنفس القيادة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجم
فو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإقليم دارفور في السودان على في إقليم إيتوري وإقليم كييُستمر 

ارتكاب جرائم يعُتقد أ�ا مرتبطة بأشخاص أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم. إن عدم إلقاء 
على النهب كاب جرائم من قبيل جريمة القتل وجريمة الاغتصاب وجريمة القبض على المشتبه فيهم يتيح ارت

 ملني عليهم فيها. ةنحو متكاثر لتتواصل معانا

إلقاء القبض على  الدول الأطراف على الإقرار بأن تجربة المحكمة أنه لا يكفي أن تقتصر وتبينِّ  -١٥
ذ تدابير محسوسة وملموسة للتوصل إلى في اتخاهذه الدول لعمل المحكمة دون أن تنظر مهم المشتبه فيهم 

 وفعاليةإلقاء القبض عليهم وبالتالي محاكمتهم. فمن المهم أهمية حيوية أن تنخرط الدول الأطراف بمثابرة 
خطوات نشطة للإسهام في التوصل إلى إلقاء القبض على المطلوبين لدى المحكمة. فمن الواضح أنه في 
معاً لبذل المزيد من الجهود بالقياس إلى ما قامت به حتى الآن واتخاذ   على الدول الأطراف أن تعمليتعينَّ 

 تدابير مجدية، على الصعيد الدبلماسي وعلى الصعيد القانوني، للتكفل بإلقاء القبض على المشتبه فيهم.

إلى و  ،وبالنظر إلى عدد ما لـمّا يزل ينُتظر تنفيذه من الأوامر بإلقاء القبض على المشتبه فيهم -١٦
على  ال إصدار المزيد من الأوامر بإلقاء القبض، وإلى أنه لم يجر حتى الآن تباحث منهجي منصبٌّ احتم

النتائج بين الدول الأطراف بشأن الخطوات أو التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها لتيسير إلقاء القبض 
ن المحكمة تواجهها، فقد آن أ بوضوحٍ  فيما يخص الأوضاع والعوائق البينِّ سيّما  على المشتبه فيهم، ولا

، بغية تقديم فيهم المشتبهز بالتحديد على التعاون للتوصل إلى القبض على الأوان لعقد مناقشات تتركَّ 
 توصيات بشأن أفضل السبل إلى الإسهام في ذلك.

رة المعنية بالتعاون لتقديمها هذه المسألة لكي المحكمة تعرب في هذا الصدد عن عرفا�ا للميسِّ إن  -١٧
، ولتقديمها في حالات عدة، منها الاجتماع المعني ٢٠١٣إطار الفريق العامل في عام  ضمنش تنُاقَ 

، معلومات إلى الدول الأطراف بغية الإسهام في ٢٠١٣أيار/مايو  ١٤قد ليوم واحد في بالتعاون الذي عُ 
جيات إلقاء القبض على تيالطريق المتعلقة باسترا خريطةهذه المناقشات وتبادل الخبرات. وتؤيد المحكمة 

الفريق العامل، وهي مستعدة للمزيد من التواصل في هذا الشأن على نحو منهجي  أعدّهاالمشتبه فيهم التي 
 مع الدول وغيرها من أصحاب الشأن.

ينبغي للدول الأطراف ولجمعية الدول الأطراف أن " ،٢١: كما يرد في التوصية صةالعبر المستخلَ  -١٨
تيح تقاسم الخبرات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالقبض على الأشخاص ونقلهم، تنظر في السبل التي ت
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". إن المحكمة وذلك [عند الإمكان] عن طريق جهة عامة [لتنسيق التعاون] تعينها جمعية الدول الأطراف
سائل تقرّ بأهمية قيام الدول الأطراف والمنظمات ذات الصلة بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن الم

، مثلاً، ط الضوء هناوتود المحكمة أن تسلِّ  المتصلة بإلقاء القبض على المشتبه فيهم وتقديمهم إلى المحكمة.
على إسهام المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة إسهاماً هاماً في المناقشة 

 في إطارقدت العامة المعنية بالتعاون التي عُ  لسةالجذا الشأن التي جرت عند بحث هذه المسألة خلال ب
 .للجمعية الحادية عشرة الدورة
هاذ ةيصوتلا حوربتا تبادل مكتب المدَّعي العام في سياق تيسير سيرورة التعاون العبرَ  -١٩   التي 

د ققضية بوسكو انتْاغندا مع الدول الأطراف في الاجتماع المعني بالتعاون الذي عُ  فيما يخصاستخلصها 
 .٢٠١٣أيار/مايو  ١٤لمدة يوم واحد في 

: كما يرد في تقرير المكتب عن التعاون تحسين احتمالات إلقاء القبض على المشتبه فيهم -٢٠
ICC-ASP/6/21 يندرج التعاون من جانب الدول الأطراف فيما يخص إلقاء القبض على المشتبه فيهم ،

10Fقنية وفئة الدعم السياسي العامضمن فئتين عامتين هما: فئة المساعدة الاشتغالية والت

١١. 
يمهم إلى المحكمة ليست بسيطة وأن سألة القبض على المشتبه فيهم وتقدومن المعترف به أن م -٢١

بحماية ميليشيات فيها  تقوم. فالحالات التي خرىأالمصاعب التي تنطوي عليها تتباين من حالة إلى 
ل الحالات التي يكون فيها مكان عملياً، بينما تمثِّ ل من حيث الأساس تحدياً اشتغالياً المشتبه فيهم تمثِّ 

لوفاء بالتزامها في االسياسية  الرغبةلكن دولة معنية بالأمر تفتقر إلى جيِّدَ المعرفة وجود المشتبه فيهم معروفاً 
كثيرة،   بالتعاون مع المحكمة تحدياً تستلزم مواجهته التزاماً سياسياً رفيع المستوى وتنسيقاً دبلماسياً بين دول

مكيَّفة  باع مناحلى سبيل المثال. ويجب اتّ الأشخاص المعنيين أولياً وعزلهم سياسياً ع تميشللتوصل إلى 
 لكي تتلاءم مع الملابسات الخاصة بكل حالة.

قد لمدة يوم واحد في م مكتب المدَّعي العام، خلال الاجتماع المعني بالتعاون الذي عُ وقد قدَّ  -٢٢
ئمة غير شاملة بالتدابير التي قد يمكن أن تنظر الدول الأطراف في اتخاذها فيما ، قا٢٠١٣أيار/مايو  ١٤

الأسيقة المتصوَّرة لما لـمّا يزل ينُتظر تنفيذه من الأوامر بإلقاء القبض على المشتبه فيهم. هذه يتعلق بشتى 
ه ةقفرم ةينعلما ةمئاقلابذا التقرير. وتُـتَّ  ن إلقاء القبض على المشتبه بع فيها مبادئ المكتب التوجيهية بشأ

إلى عام  ٢٠٠٩الملاحقة للفترة الممتدة من عام ب استراتيجيته الخاصةفيهم، بصيغتها التي نُشرت في 
٢٠١٢ 11F

 .٢٠٠٩وفي تقرير المحكمة عن التعاون الدولي والمساعدة لعام  ١٢
 سياق أنشطتها قايس  هلاصتا الثنائية وفي ،وتعتقد المحكمة أنه يمكن للدول الأطراف أن تتبادل -٢٣

ه اهنكيم تيلا لبسلا نأشب ءارلآبا أن تسهم في إيتاء دعم  ،في المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية   
إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتقديمهم إلى إلى في الوقت المناسب  التوصلسياسي وزخم من أجل 

١٧12Fالمحكمة (التوصية 

مكانيات تقديم المساعدة التقنية ). كما يمكن للدول الأطراف أن تستطلع إ١٣
والدعم إلى الدول التي يوجد المشتبه فيهم على أراضيها، بوسائل منها تبادل المعلومات وتوفير الدعم 

٢٠13Fالتخصصي للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون (التوصية 

ز المناقشات على كما يمكن أن تتركَّ   ).١٤

                                                 
 رير المعني.من التق ٣٩الفقرة   ١١

 .٢٠١٠شباط/فبراير  ١، ٢٠١٢إلى عام  ٢٠٠٩استراتيجية مكتب المدَّعي العام الخاصة بالملاحقة للفترة الممتدة من عام   ١٢
 .١١انظر فيما تقدم الفقرة   ١٣
ولة يوجد في إقليمها مشتبه على جميع الدول الأطراف أن تنظر فيما إذا كان من الممكن، بناءً على طلب يوجه إليها، أن توفر لد يتعينَّ "  ١٤

 ".إنفاذ القانون [للعاملين في أجهزة] بم المساعدة التقنية والدعم، من قبيل تقاسم المعلومات وتوفير التدريب التخصصي
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صة المتعلقة بإلقاء القبض على دل الخبرات والعبر المستخلَ المقترحات الملموسة الإضافية مثل ما يخص تبا
٢١14Fالمشتبه فيهم ونقلهم (التوصية 

١٥.( 

إلقاء  ضمانلى تجارب المحاكم المخصوصة في مجال ع بناءً  ،تسعى أيضاً  الدول الأطرافولعل  -٢٤
ادية، بغية الحث ، مثل السبل الاقتصالفعّالة التأثير وسائلالقبض على المشتبه فيهم، إلى تمييز واستخدام 

ل إدراج التعهد باتخاذ تدابير على طريق على التعاون والدفع إلى إلقاء القبض على المشتبه فيهم. وقد يمثِّ 
15Fتونواتفاق كو إطار وما الأساسي وتطبيقه ضمن التصديق على نظام ر 

للاتحاد الأوروبي مع دول أفريقيا  ١٦
 يمكن النظر فيه. والكاريبي والمحيط الهادي نموذجاً إيجابياً مفيداً 

ه متبا، وإلى الدور البارز الذي ط المحكمة الضوء على أنه بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي كما تسلِّ  -٢٥
، ينزع هؤلاء الأشخاص إلى التي لـمّا تنفَّذوامر بإلقاء القبض بحقهم الأ الصادرةاً ما يؤديه الأشخاص غالب

د تي يعُتقد أ�م ارتكبوا جرائمهم فيها. وعليه فإن المحكمة تشدِّ عبور الحدود فيما حول المنطقة (المناطق) ال
على ضرورة تعزيز التباحث والتنسيق على الصعيدين السياسي والتقني بين الدول في سياق المنظمات 

دون الإقليمية، بغية تحسين احتمالات إلقاء القبض على المشتبه فيهم. وستظل المنظمات الإقليمية و 
ها معها بغية تعزيز التعاون والسهر على ار ز حو مجا لموعات والمنظمات الإقليمية وتعزِّ  المحكمة تتواصل

ه هنا إلى ما بذلته هاجايتحابو اهتيلاو راطإ في ابه ةطونلما ماهلماب ةطاحتا. كما تود المحكمة أن تنوِّ تحسين 
ب ود فيما يخص عدم التعاون. وترحِّ من جه ،مؤخراً جمعية الدول الأطراف ورئيستها، السفيرة تينا انتْلمان

المحكمة على الخصوص باجلإراءات الخاصة بالتعامل حيال عدم التعاون التي تم وضعها في الدورتين 
 العموميةه ةينعم ةيميلقإ قيسنت تاهج ينيعتبو ،ةيعمجلل ةرشع ةيدالحاو ةرشاعلبذه المسألة، وبالتحركات 

عية في حالات حديثة، مثل ما قامت به في إطار الحالة في نيجيريا ه تماق تيلا ةيساملبدلابا رئيسة الجم
. وستظل 16F١٧"تعزيز تنفيذ قرارات المحكمة، لـ"٢٠١٣يوليو أو الحالة في تشاد في شباط/فبراير في تموز/

ق بحالات عدم التعاون م المعلومات في الوقت المناسب إلى رئيسة (رئيس) الجمعية فيما يتعلالمحكمة تقدِّ 
 دة.لمؤكَّ لة وحالاته االمحتم

من خلال عمل  فيهم المشتبهالتوصل إلى إلقاء القبض على  احتمالاتوثمة أيضاً فرص لتحسين  -٢٦
 على نحو أوفىض ذلك سيّما من خلال أنشطة مجلس الأمن؛ وسيُعرَ  الدول في سياق الأمم المتحدة، ولا

  الدورة الثانية عشرة للجمعية أيضاً.م إلىفي تقرير المحكمة عن علاقتها بالأمم المتحدة، الذي سيُقدَّ 

 الاتفاقات الطوعية -باء 
يمكن أن تكون للمسائل التي تندرج ضمن إطار التعاون الطوعي، مثل إبرام الاتفاقات بشأن نقل  -٢٧

ينبغي للدول تنوِّه إلى أنه " ٥لمحكمة على نحو سليم. فالتوصية مجاو دوهشلني عليهم، أهمية حاسمة لعمل ا
ن تنظر بإمعان في السبل التي تتيح توفير الدعم للدول الراغبة في إبرام اتفاقات بشأن إعادة الأطراف أ

[بوسائل منها  الشهود واتفاقات لإنفاذ الأحكام الصادرة ولكنها لا تملك القدرة على ذلك، توطين
ك من أشكال القضائي وغير ذلالإصلاح  [...]والإدارة الرشيدة وسيادة القانون  البرامج الخاصة بـ]

ه دناسبا في قد تم معلومات عن السبل التي  للدول أن تقدِّ ". فسيكون مفيداً للمحكمة لو تسنىّ التعاون
 هذا الصدد.

                                                 
 .١٨انظر فيما تقدم الفقرة   ١٥
 .٦-١١المادة   ١٦
 ، المرفق.ICC-ASP/10/Res.5اجلإراءات التي وضعتها الجمعية فيما يتعلق بعدم التعاون، القرار   ١٧
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من التزامات  اً قانوني قنَ ه ةيراطلإا تاقافتلااف .ةدع ايازم ةيراطإ تاقافتا عيقوتيئ للدول التيُّ إن ل -٢٨
با طلبات يمكن أن ييُسَّر بالقياس إلى تكاليفها لأن تنفيذ الالمحكمة والأمور التي تحق لها. وهي ناجعة 

أكثر اتساماً بالطابع الاشتغالي طبقاً لنسق متفق عليه مسبقاً. وعلى العكس من ذلك  على مستوى
ثر بالتالي على مدة اجلإراءات. ويضاف إلى ذلك أن ؤ تستغرق طلبات التعاون المخصوصة وقتاً طويلاً فت

نقل الشهود بصورة مستعجلة ب يتعلق أن وتيرة تنفيذ طلبات التعاون المخصوصة فيما ينِّ تجربة المحكمة تب
 بطيئة جداً.

سم دعم الدول فيما يخص توقيع الاتفاقات بشأن الإفراج المؤقت عن الأشخاص وإطلاق ويتّ  -٢٩
الدول  فإبرام سراحهم بأهمية أساسية لضمان احترام الحقوق المكنونة في النظام الأساسي احتراماً كاملاً.

 ى بالنزاهة وتحترم حقوق الدفاع.عتبر آية على أ�ا تريد محكمة تتحلّ ثل هذه الاتفاقات يُ م

: يعتمد كل من مكتب المدَّعي العام والدفاع ة إلى اتفاقات بشأن حماية الشهودالحاجة الماسّ  -٣٠
. وتعمل المحكمة في اججهملح انه من عمليات تحقيق وفي إعدادهميااعتماداً كبيراً على الشهود فيما يجر 

بيئات صعبة، إما في أوضاع ما بعد النزاعات أو في الأماكن التي تظل فيها نزاعات. وفي هذا السياق 
تكون قدرة المحكمة على حماية شهودها أمراً حيوياً. وقد أبرمت المحكمة اتفاقات بشأن نقل الشهود مع 

 مبرغ خلال حلقتيَ رِ ع اتفاقان في نو قِّ قية. وقد وُ ، مع دول أفري٢٠١٣في عام  ٣دولة طرفاً، منها  ١٣
ثلاث ). وتعرب المحكمة عن امتنا�ا لالتزام ٩العمل المعنيتين بتعزيز التعاون مع المحكمة (انظر الفقرة 

 لها لكي يتسنىّ د على أن ذلك ليس كافياً تشدِّ تجد لزاماً عليها أن لكنها المعنية الدول الإضافية 
ه ةطونلمبا في إطار ولايتها. فكما سبق أن شَ الاضطلاع بالمهام  نْغ العام غِ نادَّد عليه نائب الرئيس مو 

الاتفاقات  قلّةؤثر تم على هامش جمعية الدول الأطراف بشأن حماية الشهود، نظِّ  خلال حدثٍ  ،الماضي
 المتعلقة بحماية الشهود على اجلإراءات وعلى رعاية الشهود.

 دول الأطراف، في آخر قرار اتخذته بشأن التعاون (القرار عت جمعية الهبذا الصدد شجَّ  -٣١
ICC-ASP/11/Res.5(،  َالأطراف على النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع المحكمة بشأن نقل  الدول

سم لتيسير توقيع مثل هذه الاتفاقات. وتتّ  ضافيةملني عليهم والشهود. وقد بذلت المحكمة جهوداً 
بحسب  بموجبهايقُبلون  الشهودملني عليهم والشهود بدرجة بالغة من المرونة لأن الاتفاقات بشأن نقل 
المحكمة طلبات عاملة في معت اتفاقات بشأن نقل الشهود تأخر الدول التي وقَّ الحالة. وتعيق حالات 

ثمة و تمر. ضهم لخطر مسعلى تناول الطلبات العاجلة لإعادة نقلهم، ما يعرِّ المحكمة دة الطابع قدرة المحدَّ 
مجا لقن تايلملني أيضاً إمكانيات لجعل نقل الشهود منعدم التكاليف بالاستعانة بالصندوق الخاص 

عليهم والشهود. ثم إن الدولة الراغبة في قبول الشهود الذين يتم نقلهم لا تحتاج إلى إعمال برنامج لحماية 
إقامة المحكمة للشراكات مع الوكالات الشهود، بل يمكن أن تستفيد من مشاريع تكوين القدرات بفضل 

 المعنية بسيادة القانون.

تدارس معنية بحماية  بادرة سفارة النرويج إلى تنظيم حلقةلملقد امتنَّت المحكمة عظيم الامتنان  -٣٢
بدعم  ،الناطقة بالفرنسية فريقيةمن أجل الدول الأ ٢٠١٣حزيران/يونيو  ٢٦و ٢٥ي ر يومَ الشهود في داكا
لت حلقة التدارس هذه أيضاً فرصة لتكوين القدرات على المستويين الوطني تونيا. فقد مثَّ من هولندا وإس

الأمدين المتوسط والطويل في  علىبذلك  والإقليمي، وتبادل المعلومات التقنية وإقامة الشبكات، مسهمةً 
تنظيمها في ع المحكمة إلى حلقة التدارس التالية المزمع دعم عمل المحكمة بروح التكامل. وتتطلَّ 

ليزية، وتأمل أ�ا ستؤتي إمكانيات جديدة من أجل البلدان الناطقة بالإنك ٢٠١٣الأول/أكتوبر  تشرين
 للمضي في التعاون مع المحكمة بشأن هذه المسألة الحاسمة الأهمية.
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من  ١٠٣: عملاً بالمادة على الدول الأطراف أن تتشاطر المسؤولية عن إنفاذ العقوبات ينَّ يتع -٣٣
ه يضقبام الأساسي، تعتمد المحكمة على تعاون الدول من أجل إنفاذ عقوبات السجن التي النظا  

 المحكمة.

عملاً  –بصفتها الجهاز المسؤول عن مسائل الإنفاذ  –منذ إنشاء المحكمة عملت هيئة الرئاسة  -٣٤
من هذه الاتفاقات ل الغرض نشطاً لإبرام اتفاقات إطارية بشأن إنفاذ العقوبات مع الدول الأطراف. ويتمثَّ 

الأحكام  كافةالجوهرية بالجمع معاً بين  المسائل ه تيئة إطار واضح وفهم مشترك للمسائل اجلإرائية و 
ذات الصلة الواردة، بصورة متفرقة، في النظام الأساسي وفي القواعد اجلإرائية وقواعد الإثبات. وهي تتناول 

في المستقبل في مرافق السجن في الدولة  يجريي يمكن أن ذال إنفاذ العقوباتثار في حالة المسائل التي قد تُ 
الدولة الطرف المعنية بأن  الاتفاقات لا تنشئ أي التزام علىهذه الطرف المعنية. وينبغي التنويه إلى أن 

 في المستقبل؛ فبعبارة أخرى تحتفظ الدولة الطرف التي تبرم اتفاقاً إطارياً مع معيَّنةإنفاذ أية عقوبة تقبل 
 المحكمة. ه يضقبا معيَّنةرفض إنفاذ أية عقوبة في المحكمة بحقها 

كانت ثماني دول أطراف قد أبرمت اتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات مع   ٢٠١٣في أيلول/سبتمبر و  -٣٥
أخرى (النمسا، من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول المحكمة. وبين هذه الدول خمس دول مندرجة ض

كا، الدنمارك، فنلندا)، ودولة مندرجة في عداد دول أوروبا الشرقية (صربيا)، ودولة المملكة المتحدة، بلجي
مندرجة ضمن مجموعة الدول الأفريقية (مالي)، ودولة مندرجة ضمن مجموعة دول أمريكا اللاتينية 

 والكاريبي (كولومبيا؛ لـمّا يبدأ نفاذ الاتفاق المبرم معها).

اقات بشأن إنفاذ العقوبات ليس كافياً. فقريباً سيغدو على من الواضح أن عدد ما أبرم من اتفف -٣٦
تحديد دولة لإنفاذ العقوبة ترغب في قبول آحاد الأشخاص فعلاً  فيها المحكمة مواجهة حالات يتعينَّ 

يجب أن  تجربة المحاكم الدولية الأخرى أنه المدانين بمقتضى حكم �ائي صادر عن المحكمة، في حين تبينِّ 
 للمحكمة ، لكي يتسنىّ ذ فيهاعدد كبير من البلدان التي يمكن أن تنفَّ  فعليةص كل عقوبة يتوفر فيما يخ

بأن تراعي المحكمة  الأساسيتمييز دولة الإنفاذ المناسبة الراغبة في قبول الشخص المدان. ويقضي النظام 
 بملابسات الجريمة .به أو وغيرها من العوامل المتعلقة عليه الشخص المحكوم  وجنسيةَ  عند قيامها بذلك آراءَ 

التي أعربت عن رغبتها في قبول الأشخاص ومن دواعي القلق الخاص أن عدد الدول الأطراف  -٣٧
أوروبا الغربية محدود جداً، ما قد لا يترك لهيئة الرئاسة إلا فسحة ضئيلة  غير دولمن  االمدانين في سجو�

. مثلاً  روابط الثقافية أو العائلية للشخص المدانالاعتبارات الجغرافية فيما يتعلق بال حيث منللاختيار 
فنظام روما الأساسي يشير إشارة صريحة إلى "مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام 

مزيداً من الدول الأطراف، أيضاً يأتي حَثُّ المحكمة في ضوء ذلك و السجن، وفقاً لمبادئ التوزيع العادل". 
عات الإقليمية غير مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، على أن تنضم إلى الدول مجا نم امّلمو  ولا

 الثماني التي أبرمت اتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات.

ولئن أعرب عدد كبير من الدول في إطار تواصلها مع هيئة الرئاسة عن رغبتها من حيث المبدأ في  -٣٨
نت أن ثمة شوطاً بعيداً للانتقال من هذه العملية بيَّ النظر في قبول الأشخاص المدانين فإن الممارسة 

إلى الإبرام الفعلي لاتفاق بشأن إنفاذ العقوبات. وعليه فإن المحكمة تدعو جميع الدول  التصريحات
الأطراف إلى مباشرة اتخاذ خطوات نشطة ملموسة على طريق إبرام اتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات. كما 

17Fوها فحوى قرار مؤتمر الاستعراض بشأن تعزيز تنفيذ العقوباتالمحكمة، إذ تحدإن 

، تحث الدول الأطراف ١٨
على النهوض بالتعاون الدولي من قبيل تبادل الخبرات أو توفير المساعدة التقنية أو غيرها من أشكال 

                                                 
 .RC/Res.3القرار   ١٨
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هيئة  تظلالمساعدة، لتمكين المزيد من الدول على إبرام اتفاقات مع المحكمة بشأن إنفاذ العقوبات. و 
وللبحث في الخطوات قات تفاالا هنموذج لهذتزويد الدول التي يهمها الأمر بل على استعدادرئاسة المحكمة 

 على هذا الطريق.للسير قدماً العملية 

زِّع على الدول نموذج اتفاق في سياق سيرورة تيسير التعاون التي يتولاها فريق : وُ الإفراج المؤقت -٣٩
صيغة معدَّلة منه روعيت فيها ملاحظات  ٢٠١٢عت في عام زِّ ثم وُ ، ٢٠١١لاهاي العامل في أيار/مايو 

مع واحدة من الدول، هي بلجيكا.  الاتفاقنموذج الدول. وتتفاوض المحكمة حالياً بشأن شروط وأحكام 
ع المحكمة الدول وقد فوتحت بالأمر دول أخرى بصورة مخصوصة ضمن سياق الدعاوى القضائية. وتشجِّ 

ل تنفيذ قرارات الدوائر القاضية بالموافقة إبرام اتفاق من هذا النوع، ما من شأنه أن يسهِّ  على النظر في
 .ناً متقَ عنهم تنفيذاً سلساً على طلب الأشخاص الإفراج المؤقت 

هة إليهم، الاتفاق في حالة الإفراج عن الأشخاص (نتيجة لتبرئتهم، أو عدم اعتماد التهم الموجَّ  -٤٠
. ولتيسير محدَّدةنة بغية إيجاد حلول مخصوصة في قضايا اورات مع دول معيَّ : عقدت المحكمة مشإلخ)

، في سياق سيرورة تيسير التعاون التي يتولاها فريق لاهاي ٢٠١٣ع في أيلول/سبتمبر المداولات المعنية وُزِّ 
نقل ومن المهم أهمية حاسمة تمكن المحكمة من العامل، نموذج اتفاق لكي تنظر فيه الدول الأطراف. 

الأشخاص المفرج عنهم إذا تعذرت عليهم العودة إلى دولة إقامتهم، لأن من شأن عدم وجود مثل هذه 
الاتفاقات أن يستتبع بقاء هؤلاء الأشخاص قيد الاحتجاز على الرغم من تبرئتهم أو وجوب إطلاق 

ب أن يجنِّ  . كما إن من شأن التوقيع على مثل هذه الاتفاقاتآخرسراحهم من جانب المحكمة لسبب 
المحكمة الأيلولة إلى نفس الوضع الذي آلت إليه المحكمة الدولية الخاصة برواندا، التي لا تنفك تواجه تحدياً 
بالغ الخطورة في هذا الصدد لأ�ا لم تستطع تمييز دول راغبة في قبول الأشخاص المبرَّئين، الذين خُلص إلى 

 براءة بعضهم منذ عدة سنوات خلت.

 ة وحصاناتهااق بشأن امتيازات المحكمالاتف -م جي
يدعو الدول  ٢٠١٢نوفمبر تشرين الثاني/ ٢١مدته الجمعية في القرار بشأن التعاون الذي اعتإن  -٤١

كمة الجنائية الدولية في اتفاق امتيازات المح "التي لم تصبح بعد أطرافاً  الأطراف والدول غير الأطراف
إدراجه، حسب الاقتضاء، في ذات أولوية و  الاتفاق كمسألةفي هذا  هاناصحتا [إلى] أن تصبح أطرافاً 

18Fهاعيرشتا الوطنية"

١٩. 
في  الطرف تكتسب صفةشديد الحث على أن ر المحكمة هذه الدعوة وتحث جميع الدول وتكرِّ  -٤٢

 الأسيقةوزيادة وضوح  على نحو ناجع الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بغية تسهيل عمل المحكمة
 من الناحية القانونية.لدول لهذه االوطنية 

منه بأن  ٤٨منبثق من المادة  تزامٌ ويقع على عاتق جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ال -٤٣
من المادة  ٤إلى  ٢ن الفقرات يازات والحصانات اللازمة لتحقيق [المحكمة] مقاصدها". ثم إتحترم "الامت

ة من موظفي المحكمة وغيرهم من نفئات معيَّ  تِ وحصانا من النظام الأساسي تنص على امتيازاتِ  ٤٨
 الأشخاص.

لى تفاسير مختلفة لنطاق من نظام روما الأساسي قد يفضي إ ٤٨ للمادة ن الطابع العامبيد أ -٤٤
ويمكن أن يكون ذلك مثيراً لمشكلات  .وضاع الملموسةعلى وجه الدقة في الأهاناصحو ةمكلمحا تازايتمتا 

                                                 
 .ICC-ASP/11/28الوثيقة من المرفق الأول ب ٨الفقرة   ١٩
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تصل فالمحكمة تواجه مصاعب شتى في سياق عملها الم .المعنية الدول ما يخصفيما يخص المحكمة وفي
 عدم وجود الحصانات والامتيازات اللازمة. والقانونية ذات الصلة، أ تطبيق الأحكام بتفسير أو

من من الناحية القانونية بتحديده يازات والحصانات يزيد الوضوح والأالاتفاق بشأن الامتإن  -٤٥
نها و تصديقها عليه يمكِّ فانضمام الدول إلى هذا الاتفاق أ هاناصحو ةمكلمحتا. بالتفصيل نطاق امتيازات

 لا لبس فيه.سقاً هاناصحو ةمتا على أراضيها تطبيقاً متّ من التكفل بتطبيق امتيازات المح

على اتفاق الامتيازات والحصانات على التصديق  جميع الدول قوي الحثّ  ثّ لي تحَُ اوبالت -٤٦
 .من أجل صالحها وصالح المحكمةالانضمام إليه  أو
هاعيرشت نمض اتهتا حكام المتصلة بامتيازات المنظمة ع الدول أيضاً على إدراج الأوتشجَّ  -٤٧ ناصا

هاطلس نوكب لفكتلل ةمزلالا تاوطلخا ذختت تا الوطنية ذات الصلة على علم بامتيازات الوطنية، وأ    
 .تت والحصانااهاناصحو ةمكلمحتا وبالتبعات العملية لهذه الامتياز 

التي تواجه مصاعب في التصديق على اتفاق الامتيازات والحصانات وتشجَّع الدول الأطراف  -٤٨
أن تطلب المساعدة بغية التغلب على هذه المصاعب. وتشجَّع الدول والمنظمات على في تطبيقه  أو

 الدولية على مواصلة تقديم مثل هذه المساعدة. الإقليمية أو

في اتفاق امتيازات  الطرف اكتسبت صفةدولة قد  ٧٢كانت   ٢٠١٣ نيسان/أبريل ٢٢وفي  -٤٩
هاناصحو ةمكلمحتا، منها دولة واحدة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي (هي أوكرانيا). وعليه فإن ثمة 

 الاتفاق.هذا في الطرف  اكتساب صفة عليها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي لـمّا يزل يتعينَّ  ٥١

بيل المحكمة على الدول الأطراف ورقة تباحث بشأن مسألة الامتيازات والحصانات قُ عت وقد وزَّ  -٥٠
فيها تدابير يمكن  ، تقُترح٢٠١٣أيار/مايو  ١٤قد ليوم واحد في الاجتماع المعني بالتعاون الذي عُ 

ناية لأهمية تتخذها الدول لمعالجة الأمور الآنفة الذكر، بما في ذلك دعوة الجمعية إلى إيلاء مزيد من الع أن
 الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات وإيتاء زخم لجعل جميع الدول الأطراف تنضم إليه.

ها المتأصلة في مجال التعاون نظام روما الأساسي واحتياجاتمنظومة دعم وحماية وتعزيز  -دال 
 الصعيدين الإقليمي والدولي على
: كما شُدِّد عليه في تقرير المحكمة عن لمحكمةالدعم الدبلماسي والعمومي وصلته بالتعاون ونجاعة ا -٥١

 فيما يخص ولويات[الأ ماسي من بينو يبقى الدعم العمومي والدبل، "٢٠١١-٢٠١٠ للفترةالتعاون 
. وأقرّت الجمعية بذلك أيضاً في "]ه هبتشلما ىلبم[تعزيز الجهود الرامية إلى القبض  وفيما يخص]المحكمة 
٢٠١٢19Fتشرين الثاني/نوفمبر  ٢١بـالمؤرخ  ICC-ASP/11/Res.5من قرارها  ١١الفقرة 

. ويرد في التوصية ٢٠
ينبغي أن تعبر الدول الأطراف متى ما أمكن عن الدعم للمحكمة وأن تعمل في أيضاً أنه " ١١

 ".ه علطضت تيلا تلااحلل ةباالعامة والمكر  ]لأنشطة[الترويج ل الاتصالات الثنائية التي تجريها على

لرد إسهامها في تحسين الإحاطة  هذه الأنشطة باعتبارها من الأهمية بمكان لا وترى المحكمة إلى -٥٢
نظومة العدالة الجنائية الدولية القائمة على أساس نظام روما الأساسي وتعزيز هذه المنظومة بل باعتبارها بم

أن  ي عناية الدول إلىأيضاً حاسمة الأهمية بمثابة أداة لحماية وتعزيز التعاون مع المحكمة. فالمحكمة تسترع

                                                 
[لأنشطة المحكمة وبتعميم  ماسي والسياسي وغيره من أشكال الدعمو الدعم الدبل بتعزيز]الدول الأطراف  [قيام تشدِّد على أهمية"  ٢٠

هاردق مادختسا ىلع فارطلأا لودلا عجشتتا  ، ]على الصعيد الدوليه ةطاحلإا ينستحو ةطشنلابا بذه الوعي  والعمل لزيادةه مامتهلابذا الدعم، 
 ".كأعضاء في المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق هذه الغاية
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افتقار المحكمة إلى الدعم العمومي والدبلماسي القوي  الأخيرة شهدت بدء بروز تحول يتمثَّل في أنالأشهر 
سق أسهم في قيام نزعة إلى عدم تلبية أصحاب الشأن المعنيين لطلبات التعاون التقني الصادرة عن والمتّ 

الدولية.  أن يؤثر سلباً على شؤو�م الوطنية أو الإقليمية أو يمكنالمحكمة لأ�م يعتبرون أن التعاون معها 
المداولات  وتود المحكمة أيضاً، بالنظر إلى الاتجاهات التي شهدها النقاش مؤخراً، أن تؤكد من جديد أنّ 

ادة المتصلة بالتزامات الدول الأطراف في مجال التعاون لا يمكن أن تستند إلاّ إلى الاعتبارات القانونية. فالم
يمكن أن يسري مفعوله إلا بعد  من نظام روما الأساسي تنص على أن انسحاب الدولة منه لا ١٢٧

في الانسحاب.  الراغبةكتابياً من الدولة استلام الأمين العام للأمم المتحدة إخطاراً  على انقضاء سنة 
ت واجلإراءات الجنائية ويجب ألاّ يؤثر هذا الانسحاب على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقا

 التي تكون قد استُهلت قبل التاريخ الذي يغدو فيه الانسحاب ساري المفعول.

ر المصالح التي دة عالية درجة الحساسية، حيث تكثُ ولـمّا كانت المحكمة تعمل اليوم في أوضاع معقَّ  -٥٣
ا يخص أيضاً نجاعتها في في الميزان، فإ�ا تعتقد أن من المهم أهمية أساسية، فيما يخص شرعيتها، وفيم

الاضطلاع بأنشطتها القضائية وأنشطتها في مجال الملاحقة، إنشاء شبكة للدعم العمومي والدبلماسي لها 
 على الدول الأطراف الملزمة يتعينَّ  ن لاولمنظومة نظام روما الأساسي، تكون قوية قوة كافية للتكفل بأ

اقتصادية  في التعاون معها بسبب أمور سياسية أوصاعب لكنها تواجه م ،قانونياً بالتعاون مع المحكمة
 ل وحدها الضغط الذي قد يتأتى عن هذه الأوضاع.أمنية أو متصلة بالقدرات، أن تتحمَّ  أو

 هذه المسائل وتنسيق، با المتصلةالاهتمام بالمسائل ع على تعميم تشجِّ كمة المح ظلتقد ل -٥٤
وبصفتها أعضاءً في  الثنائية صلات هذه الدولضمن سياق  ،فيما بين الدول الأطراف وإدماجها

 المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية.

: كما يؤكَّد الثنائية والإقليمية والدولية الدول الأطراف أنشطةياق تعميم الاهتمام بالمحكمة في س -٥٥
الدعم تشجع المحكمة الدول على مواصلة  " ،٢٠١١-٢٠١٠ للفترةعليه في تقرير المحكمة عن التعاون 

العلني لعملها والترويج له خلال الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف، مثل التصريحات خلال المناقشة 
شات مجلس الأمن حول الحالات وفض النزاعات وحقوق الإنسان وسيادة مة بالجمعية بالعامة، أو مناقالعا

ل ذات الصلة بواجبها في التعاون، خاصة القانون، أو أثناء اللقاءات الثنائية، وذلك عن طريق تذكير الدو 
 ".عندما يتعلق الأمر بإلقاء القبض والتسليم

بسداد خاص في هذا الصدد لأ�ا تدعو الدول الأطراف  ٦٦و ٤٨و ١١سم التوصيات وتتّ  -٥٦
عن الدعم للمحكمة وأن تعمل في الاتصالات الثنائية التي تجريها  ،متى ما أمكن ]،"أن تعبر [... إلى
ه علطضت تيلا ةبا"والمكر  العامة ]لأنشطةلويج [التر  على   "وأن تذكر [...] الدول بواجب التعاون ، 
ه ءافولاب اتهبذا الواجب، لا سيّما فيما يتعلق بالقبض والتسليم" وأن  "أن تسعى إلى ، وفي بلا نايبا

الصلة فيما  توليد الدعم السياسي اللازم للحصول على أقصى قدر ممكن من التعاون من الفعاليات ذات
يتعلق بتحقيقات ومحاكمات معينة فضلاً عن النظر في النطاق اللازم لاتخاذ المزيد من اجلإراءات في هذا 

، وستظل قدماً بذه الجهود سارت . وتعرب المحكمة عن تقديرها للدول الأطراف التي الشأن وتنفيذها"
 هود المعنية.تتبادل المعلومات مع الدول في الوقت المناسب بغية تكثير الج

ل محافل هامة لتباحث الدول وتعتقد المحكمة أن المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية تمثّ  -٥٧
ينبغي أن "إلى أنه  ٦١ه التوصية الحث على التعاون معها. وتنوِّ بالدعم للمحكمة و  قيامها بحشدالأطراف و 

تعميم الاهتمام [ ليمية، علىتعمل الدول الأطراف، عن طريق عضويتها في المنظمات الدولية والإق
من قرار الجمعية  ١٢ذلك الفقرة  وتؤيد" [...] المنظمات، رأسياً وأفقياً  ]بالمسائل المتصلة بالمحكمة في هذه

"تشجَّع الدول الأطراف على استكشاف إمكانات لتيسير المزيد من حيث  ٢٠١٢ بشأن التعاون لعام
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الدولية والإقليمية، بما في ذلك عن طريق تأمين ولايات بين المحكمة والمنظمات  [والتواصل]التعاون 
واضحة وكافية عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حالات إلى المحكمة، وضمان الدعم والتعاون 
لمتابعة هذه الحالات، فضلاً عن مراعاة ولاية المحكمة في سياق مجالات أخرى من أعمال مجلس الأمن، بما 

 .المتعلقة بالجزاءات والمناقشات والقرارات المواضيعية ذات الصلة"قرارات مجلس الأمن  في ذلك صياغة
الذي  ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترةمن تقرير المحكمة السنوي  ١١٦إلى  ١١٣ه في الفقرات بكما أفيد و  -٥٨

20Fقدِّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

ات ، واصلت المحكمة تقديم عروض منتظمة عن عملها إلى المنظم٢١
نة مكلَّفة بالمسائل المتصلة بالمحكمة ية، إمّا في سياق الأفرقة العاملة ضمن منظمات إقليمية معيَّ قليمالإ

(مثل الفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام المكلَّف بشؤون المحكمة الجنائية الدولية لدى الاتحاد 
المحكمة)، أو من خلال التواصل المنتظم على الأوروبي أو الفريق العامل لمنظمة الدول الأمريكية في 

، التي تنص على ٦٤ملاحظة التوصية أيضاً هذا المنحى تجدر في المستوى الرفيع وعلى مستوى العمل. و 
إنشاء أفرقة عاملة في المنظمات  [اقتراح ودعم] ينبغي للدول الأطراف أن تنظر، عند الاقتضاء، فيأنه "

الأفرقة  الاستفادة من تجارب[ في هذا الصدد [...] . ويمكن]المحكمةلمتصلة ب[بالمسائل االإقليمية المعنية 
ينبغي للدول التي تشير إلى أنه " ،٦٥والتوصية "، الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي ]ظمةالعاملة لمن

ء الوعي الأطراف أن تعزز الحلقات الدراسية وحلقات العمل الإقليمية في المنظمات التابعة لها بغية إذكا
". وفي هذا السياق تعرب المحكمة عن أسفها بالمحكمة وتقاسم الخبرات بشأن الجوانب المختلفة للتعاون

لتفويت فرصة عقد حلقة تدارس تقنية ثالثة لها وللاتحاد الأوروبي في أديس أبابا هذه السنة، لأ�ا كانت 
يكون هناك من سوء تفاهم. والمحكمة  كل ما قد  وتبديدل مناسبة لتنمية التحاور بين المنظمتين ستمثّ 

 في أقرب فرصة. اللقاءمستعدة لعقد مثل هذا 

وتشدِّد المحكمة على الدور الهام الذي تؤديه الدول الأطراف في هذه المنظمات الإقليمية  -٥٩
ومواقف وإعلانات وقرارات تروِّج  مشتركة والمنظمات الدولية على صعيد المبادرة إلى تقديم بيانات

مجاو ةماعلا اهتطشنلراة في إطار الحالات، وتأييد مثل هذه المواقف والإعلانات والقرارات  للمحكمة 
٦٢21Fالمشتركة (التوصية 

ع جميع الأطراف ذات الصلة تشجِّ س�ا ستسهم في تعزيز شرعية المحكمة، و )، لأ٢٢
 على التعاون الضروري مع المحكمة.

ه المحكمة لمتحدة على حدة في تقرير آخر تعدّ ل العمل المشترك بين المحكمة والأمم ااوَ وسيتُن -٦٠
هرود في ةيعمجلتا الثانية عشرة. إنه سيتضمَّ   الاهتمام معلومات تتعلق بأهمية تعميم ن بصورة خاصة 

المحكمة ضمن إطار مداولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما سبق أن ورد في المتصلة بسائل المب
٥١22Fيتوافق مع التوصية كما ،  ٢٠١٢أن التعاون لعام من قرار الجمعية بش ١٢الفقرة 

. ومن أحدث ٢٣
شباط/فبراير  ١٢الرئاسي بشأن حماية المدنيين الذي أدلي به في  الأمثلة الإيجابية على ذلك البيانُ 

٢٠١٣23F

ذ في ور بشأن ب ، والقرارُ ٢٤ ٢٠١٣شباط/فبراير  ١٣ندي الذي اتخُّ 24F

الرئاسي بشأن  ، والبيانُ ٢٥

                                                 
 .A/68/314وثيقة الأمم المتحدة   ٢١
إصدارها عن  [يتم] ت التيااقف، والإعلانات، والقرار البيانات المشتركة، والمو  [إعداد وتأييد] للدول الأطراف، عند الاقتضاء، ينبغي"  ٢٢

 ".[...] طريق المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز المحكمة وأنشطتها العامة والمتصلة بالحالات

 ماعند ،تهاوولاي ا إلى المساعدة،هاجايتحت[أن تسهر على مراعاة مصالح المحكمة، و  الأطراف الأعضاء في مجلس الأمن ]لدول[ل ينبغي"  ٢٣
مع احترام استقلال   ،[ويبُتّ فيها]حفظ السلام، وبعثات مجلس الأمن، ومبادرات السلام،  [...] مثل العقوبات، وولايات ]صلةذات  شؤون تناقَش

 ".كل من الطرفين

 .S/PRST/2013/2الوثيقة   ٢٤
 ).٢٠١٣( ٢٠٩٠القرار   ٢٥
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به في  ية في حفظ السلام والأمن الذي أدُليالمتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمالتعاون بين الأمم 
٢٠١٣25Fآب/أغسطس  ٦

٢٦. 
من  ١٠٥إلى  ٩٨ترد معلومات عن الصلات المنتظمة المستمرة بين المنظمتين في الفقرات  وكذلك -٦١

 دة.إلى الجمعية العامة للأمم المتح الذي قدِّم ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة تقرير المحكمة

 الخلاصة  -ثالثاً 

، ٢٠١١-٢٠١٠ وللفترة ٢٠٠٩كما سبق أن أشارت إليه المحكمة في تقريريها عن التعاون لعام  -٦٢
ذات كلفة ة أو عن التأخر في تنفيذ الطلبات ذات الصلة  تترتب على عدم التعاون وعدم تقديم المساعد

"أهمية التعاون ، إذ شددت على ٢٠١٢ها عن التعاون لعام قرت الجمعية بذلك أيضاً في قرار . وقد أشأن
والمساعدة في الوقت المناسب وبصورة فعالة من جانب الدول الأطراف والدول الأخرى التي عليها التزام 

من نظام روما الأساسي أو قرار صادر من مجلس الأمن التابع  التاسعبالتعاون مع المحكمة وفقاً للباب 
لتعاون، لما قد يؤدي إليه عدم التعاون في سياق اجلإراءات التي تشجَّع على هذا ا للأمم المتحدة أو

ما قد يؤدي إليه عدم تنفيذ طلبات المحكمة من آثار "دت ، وأكَّ "المحكمةالقضائية من تأثير على فعالية 
سيّما عندما يتعلق الأمر بالقبض على أشخاص تصدر  سلبية على قدرة المحكمة على تنفيذ ولايتها، لا

 ".للمحكمةلقبض عليهم وتسليمهم بحقهم أوامر با

سق ومتقيَّد فيه بالمواعيد أثراً م التعاون مع المحكمة وتقديم المساعدة إليها على نحو قوي ومتّ إن لعد -٦٣
متعدد الجوانب. فهو قد يفضي إلى حالات تأخير في أنشطة التحقق وغيرها من إجراءات المحكمة 

هابلطتمتا المتعلقة بالميزانية. كما إن  هالي زائداً في تكاليف عملراً على نجاعة المحكمة وبالتاهايلمعتا، مؤثِّ 
 حالات التأخير يمكن أن تؤثر على سلامة اجلإراءات.

التعاون وعدم تنفيذ الأوامر بالقبض  عدمومن منظور مكتب المدَّعي العام تترتب على حالات  -٦٤
مع الشهود وبمراقبة الأمن وتخفيف على المشتبه فيهم تكاليف مرتبطة بصون الأدلة وباستدامة الصلة 

د هذه التكاليف طالما تعذر تقديم القضايا ذات الصلة إلى القضاة. ويضاف سيُستمر على تكبُّ فالمخاطر. 
إلى ذلك أن المكتب بينَّ علانية في مناسبات منتظمة أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في 

وعليه فقد ينظر المكتب في  يضهم للخطر وإطاحة العدالة.الشهود وإيذائهم أو تعر  ترهيبالمساعي إلى 
من نظام روما الأساسي سهراً على حماية أنشطته في مجال  ٧٠مباشرة عمليات تحقيق بموجب المادة 

 التحقيق والملاحقة من الإعاقة المرتبطة بعدم التعاون.

ولي الدول الأطراف لإضفاء مفعول ملموس على مبدأ تكافؤ الوسائل، أن تومن المهم أيضاً،  -٦٥
والمنظمات الدولية التي يُطلب منها التعاون الاعتبار الملائم لطلبات التعاون الصادرة عن أفرقة الدفاع. 
وبنفس الروح تشجَّع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات متصلة بالدفاع من قبيل الاتفاقات 

 بشأن إطلاق السراح.

التعاون في على الخصوص  التعاون الفعال، بما فيه ابع المنظومي، يعبرِّ ساماً بالطأكثر اتّ ومن منظور  -٦٦
نظام روما الأساسي  مجتمعتنفيذ الأوامر بالقبض على المشتبه فيهم، عن شرعية المحكمة ومصداقيتها وعن 

ع المحكمة أنشطتها، بأسره. فالسبيل الوحيد للمضي قدماً في توطيد أسس نظام روما الأساسي، إذ توسِّ 
ل في التوصل إلى تزايد عدد الدول التي تقبل أن تتعاون طوعاً مع المحكمة. فلا يمكن للمحكمة أن تمثّ ي

                                                 
 .S/PRST/2013/12الوثيقة   ٢٦
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لا�اية على نفس الدول التي قبلت إبرام اتفاقات طوعية منذ سنوات خلت للنهوض بأود التعتمد إلى 
 القضايا والحالات الجديدة المعروضة عليها.

الحالات  شتىمجا تايخوت ةلني عليهم والجماعات المتضررة في مراهمية حاسمة من المهم أكما إن  -٦٧
 وجودها. رلون مبرِّ والقضايا المعروضة على المحكمة، لأ�م المستفيدون الوحيدون من المحكمة ويمثِّ 

على  ،سيتنرُ كْ ا السيدة  ،رة المعنية بالتعاون، سفيرة النرويجالشكر للميسِّ  تزجيهزهجأو ةمكلمحا نتا  -٦٨
لتي مارستها خلال سيرورة تيسير التعاون على مدى هاتين السنتين الأخيرتين، وللدول الأطراف لقيادة اا

الإعلام استناداً إلى هذا  وأالبحث لمواصلة  مستعدةتعاو�ا ودعمها، وتظل على والدول غير الأطراف 
 التقرير.

____________ 
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